ا 


إلى قواعد الإمام مالك 


للإمام للونشريسي 


إعداد : فضيلة العلامة أحمد بن المرابط الشنقيطى . 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


القاعدة :١‏ الغالب هل هو كالمحقق أم لا 

الظن في الأحكام الشرعية كالقطع كظن إتمام الصلاة لا في أسبابها كظنه 
استباحة الصيد إذا اشترك الجارح المعلّم مع غيره وظن أن المعلم هو القاتل 
عل المشهورء ولا يلتفت إلى غلبة الظن إذا أمكن اليقين كالم يقدرعل 
استقبال عين الكعبة ولا يعمل بالظن في الطعام الذي أكل منه حيوان 
القاعدة ؟: المحدوم شرعا هل هو كالمعدوم حسا أم د 

ترادفها قاعدة: النجي هل يدل على فساد المنعي عنه 

الاعتداد في تقدير الأمور على الحقيقة إنما هو بالشرع فما اعتد به الشرع 
فهو موجود ولو لم يوجد حسا وما أهمله فهو معدوم ولو کان موجودا حسا 
قال تعالى: (أومن كان ميتا فأحييناه) فجعل الحياة مع الكفر موتا 
والايمان بعد الكفر حياة» من فروعها: من حلف ليتزوجن فتزوج زواجا 
فاسدا فلا يبر لأن زواجه معدوم شرعا وإن کان موجودا حسا على شطر 
القاعدة. 

القاعدة *: الموجود شرعا هل هو كالموجود حقيقة أم لا 


هذه كسابقتها فالاعتداد في الأمور إنما هو بالشرع قال تعالى: (وما يستو 
الأعمى والبصير) فمن كان ضالا فهو أعمى وإن كان يبصر ومن اهتدى فهو 
يبصر وإن كان لا يتأقى منه النظرء من فروعها: الإمام الراتب إذا صل وحده 
كان له حكم الجماعة فلا يعيد في جماعة أخرى ولا تصلى الجماعة بعده 
في مسجده لأن صلاته وحده بمنزلة الجماعة في تقدير الشرع ومنها: 

صرف ما في الذمة من النقد الذي لا يعرف بعينه وكان حال الدفع على شطر 
القاعدة. 

القاعدة ؛: إنقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أو لا 

ترادفها قاعدة استحالة الفاسد إلى فساد لا تنقل حكمه وإلى صلاح تنقل 
بخلاف يضعف ويقوى بحسب كثرة الاستحالة وقلتها وبعد الحال عن 
الأصل وقربه وإلى ما ليس بصلاح ولا فساد قولان 

التوضيح: 

النجاسات إذا تحولت إلى مادة جديدة طاهرة عن طريق المعالجة أو تحولت 
بنفسها بحيث زال عنها عنصر الاستقذار بأن فقدت كل خصائصها الأولى 
ذات الخبث واكتسبت خصائص جديدة لها صفة الطهورية فهل هذا 
التحول يؤثر في حكمها فتكون طاهرة وهذا هو الراجح لأن الله تعالى إنما 
حرم الخبائث قال تعالى: (ويحرم عليهم الخبائث) أولا تكتسب الطهارة 
نظرا إلى أصلهاء من فروعها: لبن الحيوان الآكل للنجاسة ولحمه وبيضه 
وعرقه ومنها الزرع والبقول تسقى بالنجاسة. 
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القاعدة ه: المخالط المغلوب هل تنقلب عينه إلي عين الذي خالطه 

أو لا تنقلب وإنما خفى عن الحس فقط 

اختلف العلماء في المائع أو الطعام الكثير إذا ختلط بشيء آخر قليل 
وغلب الكثير عليه فهل يعد القليل المغلوب عليه كالعدم لا حكم له أو 
يحرم لبن الأم المخلوط بغيره لعلة أخرى هي عدم التغذية لا لانقلاب 


عردهة. 


وو 


القاعدة 3: العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أو لا 

زالت علته» في ذلك تفصيل هو أن العلة المنصوصة كما في حديث (إنما 
نهيتتكم من أجل الدًافة) أو المجمع عليها كالإسكار لتحريم الخمر إن لم 
تكن في أمر تعبدي صرف كالرمل في الطواف فالحكم دائرٌ معها وجودا 
وعدما وباق بعد زواطا في التعبدي» فإن لم تكن منصوصة ولا مجمعا 


' رواه البخاري ٠‏ والمراد بالدافة قوم من فقراء الأعراب جاؤوا إلى المدينة . 
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عليها فزوال الحكم بزوالها حل اجتهاد وهو ما بُنيت عليه فروعٌ هذه 
القاعدة الخلافية» ومن فروعها: الماءُ إذا تنجس وزال تغيره من تلقاء نفسه 
دون إضافة مطلق إليه» ويستثنى نكاح المحرم فهو فاسد ولا يصححه 
زوال الإحرام والبيع وقتّ الجمعة. 

القاعدة ۷: الظن هل ينقض بالظن أو لا 

التوضيح: 

الحكم المبني على الظن والاجتهاد هل يتغير إذا تغير الظن والاجتهاد أو 
هو حكم مضى في تلك النازلة وصوبه الأيمة إذ لو جاز فسخه للزم 
التسلسل في نقض الأحكام فتفوت مصلحة نصب الحاكم لسد باب 
الخصام وقيل ينقض واستدل له بقول عمر: (لا يمنعنك قضاء قضيته 
بالأمس ثم راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن 
الحق ومراجعته خير من الباطل والتمادي فيه؛ من فروعها: من اجتهد في 
أوانٍ يريد الطهارة منها بعضها نجس ملتبس بالطاهر منهاء فإذا اجتهد 
كما هو واجبه وتطهر ثم تغير اجتهاده فهل يعيد الطهارة والصلاة أم لا 
ويستثنى ما إذا حكم القاضي وخالف النص أو الإجماع أو القياس الج 
أو القواعد فيتقض حكمه. 

القاعدة 8: هل الواجب الاجتهاد أو الإصابة» وترادفها قاعدة: الحكم بما 
ظاهره الصواب والحق وباطنه خطأ وباطل هل يغلب حكم الظاهر علي 


' تبصرة الحكام لابن فرحون ”١1/١(‏ ) . 


حكم الباطن فتنقَّ الأحكام أويغلّبٍ حكم الباطن على حكم الظاهر 
فتردٌ الأحكام 1 

من فروعها حكم الحاكم بشهادة من ثبتت عدالتهم عنده ثم تبين 
جرحهم فهل ينقض الحكم نظرا لباطن الأمور أو يمضي نظرا للظاهر. 
القاعدة :٩‏ 

النسيان الطارئ هل هو كالأصل أم لا 

التوضيح: 

من سي شيئا بعد أن ذكره ذسيه مرة أخرى فهل يكون النسيان الغاني 
عذرا كالأول لأنه نسيان وفي الحديث (إِنَّ الله تجاوز عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه) أو لا يكون الثاني عذرا لأن من تذكر 
ولم يبادرحقٌ سي ثانيا لا يخلو من تفريط» من فروعها: من رأى نجاسة 
في الصلاة ثم ذسيها بطلت صلاثه على المشهور بناء أن النسيان الطارئ 
ليس كالأصلي وقال ابن العربي لا تبطل؛ ويستثنى منها من رأى نجاسة قبل 
الصلاة ثم صلى وذسي أن يغسلها فهو كمن لم يرها بالاتفاق. 

:٠١ القاعدة‎ 

هل كل جتهد في الفروع الظنية مصيب أو المصيب واحد لا بعينه 
التوضيح: 

هذه من القواعد الأصولية وفيها اختلاف بين الأصوليين منهم من يقول 


. رواه ابن ماجه في سننه‎ ١ 


المصيب واحد لا بعينه ومنهم من يقول كل مجتهد مصيب والقول بأن كل 
مجتهد مصيب يرده حديث (إذا حكم الحاڪم فاجتهد ثم أصاب فله 
اران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)'فإنه بلكل اناق 
المجتهدين مخطئا ومصيباء ما بني على هذه القاعدة أن العلماء اتفقوا على 
أنه يجوز للمجتهد أن يصل خلف مجتهد آخر يخالفه في اجتهاده فتجوز 
صلاة المالكي خلف الشافعي وبالعكس وإن ختلفا في مسح الرأس في 
الوضوء لكن لا يجوز لأحد المجتهدين أن يقلد الآخرفي القبلة أوأواني 
الوضوء أو الأثواب إذا كان بعضها نجسا واشتبهت» وفرق القرافي بين 
القبلة والأواني التي لا يجوز التقليد فيها ومسح الرأس في الوضوء الذي 
يجوز التقليد فيه بأن المقلدين في القبلة والأواني كل واحد منهم يعتقد أنه 
ترك موا تعنيها نه اوهل الكقرة بوالظوارة الضلاة 1 ف ED‏ ويه 
القبلة مجمع عليها ويستحيل تعدد جهتها بتعدد المجتهدين فمن تركها 
فقد ترك أمرا مجمعا عليه وتارك المجمع عليه لا يقلد أما المختلفان في 
مسح الرأس مثلا فإنما يعتقد كل واحد منهما في صاحبه أنه خالف دليلا 
ظنيا جار الضلةة هة وقد انو الخال عنس الضوات: 
القاعدة :١١‏ 


العصيان هل ينافي الترخيص أو لا 


. رواه البخاري في صحيحه‎ ١ 


اختلفت المالكية في الرخصة هل هي معونة فلا تتناول العاصي أم هي 
تخفيف فتتناوله 

التوضيح: 

بناء على أن الرخص الشرعية معونة من الله تعالى لمن وجد فيه سبب 
الترخيص فلا يجوز لمن كان عاصيا أن يترخص بها لأن العاصي لا يعان بل 
يجب أن يعاقب عل المعصية بمنعه من الرخصة»ء وبناء على أن الرخص 
تخفيف فإنها تتناول كل مسلم عاصيا كان أو غيره لأن التخفيف ورفع 
الحرج عام في الشريعة قال تعالى: (وما جعل عليكم في االدين من حرج)» 
من فروعها: العاصي بسفره كالمسافر لقطع طريق ونحوه لا يجوز له التيمم 
ولا القصر ولا الفطر في رمضان بناء على أن العصيان ينافي الترخيص لأن 
الترخص معونة فلا يعان العاصي على المعصية» والصحيح أنه إن كانت 
اة ا الور بان كانم وة كط و الف ود عر 
للعاصي الأخذ بها وإن كانت الرخصة ليست خاصة بالسفر كالتيمم ومسح 
الخف جاز فعلها للعاصي. 

القاعدة ؟١:‏ 

الدوام على الشيء هل هو كالابتداء أو لا 

العافت الالكة ع a‏ المكلف عل الشيء تعظى حڪم ايتداثه 
إياه أم لا بمعنى أنه إذا كان الابتداء مثلا تمنوعا ومفسدا للعمل كابتداء 
الصلاة بالنجاسة يكون الدوام عليها أيضا تمنوعا ومفسدا للعمل وذلك 
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كطررٌ النجاسة على المصل أثناء الصلاة» وإذا كان الابتداء مسببا للكفارة 
ارا كرون الدوام كذلك مسبيا للكفارة أو الحنث 

ويشهد للشطر الأول من القاعدة: (الدوام كالابتداء) خلع النبي صل الله 
عليه وسلم نعليه في الصلاة حين أعلمه جبريل أن بهما قذرا ولم يبق 
رجليه في النعل'ويشهد للشطر الغاني أن الدوام ليس كالابتداء حديث 
إلقاء السلا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصل في الكعبة فلم يقطع 
صلاته؛ من فروعها: من حلف لا يدخل الدار وهو فيها ومن حلف لا 
يركب الدابة وهو عليها أولا يلبس الغوب وهو لابسه؛ والمشهور فيها أن 


الدوام كالابتداء. 

:٠١ القاعدة‎ 

الأصغر هل يندرج في الأكبر أو لا 
التوضيح: 


الأصل في الأحكام عدم العداخل لما في التداخل من التشريك في النية 
والتشريك مفسد للعمل لحديث (إنما الأعمال بالنيات.... الحديث) (رواه 
الشيخان ) ولأن كل سبب يترتب عليه مسببه لا غيره ولما في عدم 
التداخل من تكثير العبادة لكن أجمعت الأمة على العداخل في الجملة 
رفقا بالعباد وتكثيرا لأجور أعماطم ومن ذلك ما جاء في الصحيح من 


. رواه أبو داود‎ ١ 


9 رواه مسلم‎ ١ 


حديث (دخلت العمرة في الحج ا يوم القيامة)(رواه الترمذي ( »من 
فروعها: غسل الرأس في الوضوء بدل مسحه»ء ومن اقترف القذف والشرب 
يحد حدا واحداء ودية الأعضاء تدخل في القصاص من النفس 


القاعدة :١٤‏ 
ما قرب من الشىء هل له حكمه أم لا 


اختلفت المالكية في إعطاء ما قرب من الشيء حكمه أو بقائه على أصله 
التوضيح: 

الأصل أن كل شيء يعطى حكم نفسه لا حكم غيره لقول الله تعالى: 
(ولا تزر وازرة وزر أخرى) أما إعطاؤه حڪم ما قاربه فهو حل خلافء 
قال ابن رشد: هذه القاعدة كثيرا ما يذكرها الفقهاء ولم أجد دليلا يشهد 
لعينها فإن كان ما قارب الشيء ما لا يتم إلا به كإمساك جزء من الليل 
لتصحيح صوم النهار فهذا يتجه لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 
وإن كان غير ذلك فقد يحتج له بحديث (مولى القوم منهم)(رواه النسائي ) 
وحديث (المرء مع من أحب)( رواه البخاري ) وما يحتج به أيضا للهذه 
القاعدة حديث (الخالة بمنزلة الآم)(رواه أبوداود) وقوله صل الله عليه 
وسلم (ابن أخت القوم منهم)( البخاري )» من فروعها: تقديم النية بيسير 
على العبادة كالوضوء والصلاة والحج» والمختار عدم الإجزاء وأنه لا فرق في 
عدم الإجزاء بين تقدمها عن محلها وبين تأخرها عنه وذلك لأن قول النبي 


صل الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات الخ) معناه إنما الأعمال 


مقرونة بالنيات. 

:٠١ القاعدة‎ 

الأمر هل يقتضي التكرار أم لا 
التوضيح: 


إذا طلب الشارع من المكلف أمرا عند حصول سببه فهل يتكرر الطلب 
على المكلف لعكرر السبب في الوقت الواحد أو يكتفي بفعل المأمور مرة 
واعدة رميات الدكزرة 

وأصل هذه القاعدة من القواعد الأصولية لا الفقهية» والمختار عند 
الأصوليين أن الأمر يقتضي طلب الماهية المطلقة ولا يفيد التكرار ولا 
عدمه إلا بقرينة» من فروع القاعدة: تعدّد تسبيع غسل الإناء بتعدّد 
الولوغ من الكلب» وتكرر تحية المسجد بتكرر الدخول. 

القاعدة 15: 

إذا تعارض الأصل والغالب هل يأخذ بالأصل أو الغالب 

التوضيح: 

إذا تعارض الأصل وهو البراءة الأصليّة مع الغالب وهو رجحان الظن بما 
يخالف الأصل فأحيانا يقدّم الأصل على الغالب بالإجماع كما في دعوى 
الدين فمن ادَّعى أنه يطلب من فلان دينا ادعاء جردا لا تقبل دعواه ولو 
كان أصلح أهل زمانه لأن الأصل براءة ذمة المدين فلا ينقل عن البراءة 
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الأصلية إلا بدليلء وأحياناً يقدم الغالب بإجماع كما في العمل بالبينة إذا 
شهدت فإن الغالب صدقها والأصل براءة ذمة المشهود عليه لقوله صلل 
الله عليه وسلم (بينتك أو يمينه)(صحيح البخاري ) فإنه يدل على أنه لو 
کان له بينة لحكم له على غ الاأصلية و هرانا کن 

لعفا رضن ماعا بلغال كك اهاد ا قازة ار 
بالظواهر وقرائن الأحوال وتارة يقدم الغالب لقواعد أخرى في الشريعة 
تؤيده كقاعدة (العادة هل هي كالشاهد أو كالشاهدين) فإن جعلت 
كالشاهدين قدم الغالب على الأصل وكذلك قاعدة (الغالب هل هو 
كالمحقق أم لا) فإن جعل كالمحقق قدم على الأصل كما في القول بنجاسة 
لباس الكافر وغير المصلي تغليبا على الأصل بطهارته» من فروعها المشتري 
إذا وجد بالمبيع عيبا ظاهرا وادّعى عدم العلم به وقت العقد قبل قوله في 
الرد بالعيب على قول مالك تقديما للأصل على الغالب لأن الأصل عدم 
العلم بالعيب 

وابن حبيب لم يقبل قوله في الجهل بالعيب تقديما للغالب على الأصل لأن 
الغالب في العيب الظاهر أن يعلمه المشتري عند العقد وعلمه به يسقط 
حقه في الرد. 

:١7 القاعدة‎ 

كل عضو غسل هل يرتفع حدثه أو لا إلا بالكمال والفراغ 


ذهب بعض المالكية إلى أن كل عضو يغسل في الوضوء تحصل له الطهارة 
بمفرده دون النظر إلى طهارة غيره وبنوا على ذلك صحة تفريق النية على 
الأعضاء في الطهارة واستدلوا على ذلك بحديث (إذا توضأ العبد المؤمن 
فتمضمض خرجت الخطايا من فيه ...الحديث)0 الموطأ ) قالوا لأن ظاهر 
الحديث يدل على خروج الخطايا من العضو بعد طهارته في نفسه دون نظر 
إلى غيره ونفى ابن العربي أن يكون لذه القاعدة أصل في المذهب المالي 
ونقل ابن رشد مثل ذلك عن بعض أشياخه قالوا لأنه يلزم على القول بها 
أنه يجوز مس المصحف لمن غسل وجهه ويديه وهو خلاف الإجماع؛ من 
فروعها: من توضاً فغسل إحدى رجليه ثم أدخلها في الخف قبل غسل 
الأخرى فعلى أن كل عضو يطهر بمفرده يجوز له المسح على الخفين إذا 
انتقضت طهارته تلك وأراد الوضوء وهو قول أبي حنيفة. 


القاعدة ۱۸: 
الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطي له حكم مباديه ام حكم محاذيه 


إذا كان للشيء أغتلاق يتتعاذيافة ٠‏ عا عفار اهتوم رشا 
التي أنشأه الله عليها والآخر باعتبار ما طرأ عليه بعد ذلك من زيادة أو 
نقصان أو تغيير في الخلقة والخصائص 

فهل يراعى في الأحكام المتعلقة به أصله الأول دون نظر إلى ما طرأ عليه أم 
يراعى ما طرأ عليه من تغيير فيأخذ ذلك بالاعتبار عند الحجڪم عليه 
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بأحكام الشرع ويشهد لاعتبار النشأة تذكير الله تعالى عباده في آيات كثيرة 
جنا ١‏ حاكن ا ا 

اعتبار الحال التي آل إليها الأمر والحڪم عليه بها دون نظر إلى أصله 

فيشهد له قوله تعالى (وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونه من 
بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين) فأباح اللّه تعالى اللبن خالصا 
دون النظر إلى ما كان عليه من الفرث و اللبن» من فروع القاعدة: الماء 
المتغير بالملح هل يبقى طهورا أم لا فمن راعى المبدأ جعل الملح كالتراب لأنه 
أصله فلا يضر التغير به ومن راعى ما حاذاه وهي الحالة التي عليها الملح 
من كونه كالطعام لاستعماله فيه وإلحاقه بالربويات قال بعدم الطهورية. 
القاعدة 19: 

من جري له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك هل يعطي حكم من ملك ام 
لا 

التوضيح: 

من وجد في حقه سبب يقتضي المطالبة بالعمليك فهل يعد كلمالك بالفعل 
وتترتب عليه أحكام المالك ولولم يستعمل السبب الموجب للتمليك لأنه 
ذاكان مامه كن تسيا قل اعراطه :عه دون سه أو ليع ف 
حكم المالك إلا إذا ملك بالفعل لأن وجود سبب التملك دون حصول 
الملك بالفعل لا يغني شيئاء هذا هو اللفظ الذي ينبغي أن تحمل عليه هذه 
القاعدة لعكون صحيحة» من فروعها: صاحب سلس البول أو المذي 
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معذور في باب الطهارة إن كان لا يقدر عل التداوي من البول ولا على 
الزواج لقطع المذي فإن كان قادرا على رفعه بالعداوي أو النكاح ففي عذره 
خلاف جار عل القاعدة. 

:2١ القاعدة‎ 

الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط. 

الشك في المانع لا أثر له 

الشك في النقصان كتحققه 

الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين 

اليقين لا يزول بالشك 

اضطربت الأقوال في الفروع الفقهية المبنية على مجموعة القواعد السابقة 
التي تتكلم على إلغاء الشك والعمل باليقين أو الظن الغالب» والسبب في 
ذلك هو إعمال هذه القواعد متفرقة لذا فإن الكلام عليها في موضع واحد 
على أنها مجموعة واحدة أنفع لتطبيقها وأرفع للتعارض بينهاء والقدر 
المشترك الذي اتفق فقهاء المالكية عل استنباطه من مجموعة هذه القواعد 
هو أن كل مشكوك فيه مطروح لا يلتفت إليه والعمل باليقين أو الظن 
الغالب متعين» وأن الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ من التكاليف إلا بيقين 
القاعدة :2١‏ 

هل التقدير بأولى المشتركتين أو الأخيرة 

هل تقدير الصلاة التي تشترك لأجل إدراك الوقت بالأولى أو بالأخرى 
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مذهب ابن القاسم أن آخر الوقت لأول الصلاتين 

وقت الصلاتين المشتركتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا ضاق هل 
يقدر الباقي منه بالسابقة من الصلاتين لإدراكهما أو إدراك إحداهما لأنها 
الأولى في الترتيب فلا تدرك السابقة إلا إذا كان في الوقت الباقي زيادة ركعة 
على مقدارها وهو قول ابن القاسم أو يقدر الباقي من الوقت بالفانية من 
الصلاتين فلا تدرك السابقة إلا إذا كان في الوقت الباقي زيادة ركعة عل 
مقدار الغانية وهو قول ابن عبد الحم للاتفاق على أن الوقت إذا ضاق 
اختص بالأخيرة فعند ابن القاسم المشتركتان لا تدركان إلا بزيادة ركعة على 
مقدار الأولى وعند ابن الحكم لا تدركان إلا بزيادة ركعة على مقدار 
الشانية» وتظهر ثمرة الخلاف في الوجوب والسقوط لأرباب العذر كالحائنض 
حضرا وسفرا فإذا طهرت من الحيض وهي مسافرة لعلاث ركعات بقيت 
دون الفجر فلس علبها إل الا تضليها ركن سقط عنها المد 
على التقدير بالأولى وهو قول ابن القاسم وعلى القول الغاني تصليهما معا 
لن التقدير بالغانية وهي ركعتان ويبقى مقدار ركعة تدرك بها المغرب وإذا 
طهرت وهي حضرية لأربع ركعات بقيت دون الفجر فعلى أن التقدير 
بالأولى تصى المغرب والعشاء وعلل أن التقدير بالشانية تصلى العشاء فقط 
E e‏ 1 

القاعدة ؟؟: 


نية عدد الركعات هل تعتبر أم لا 

هل يلزم المصل أن يعين عدد الركعات عند إرادة الصلاة أم لا نقل ابن 
عرفة عن المازري وابن بشير أن في ذلك قولين قال ابن رشد: لا دليل يدلا 
عل تعيين عدد الركعات فإنه لا خلاف أن الحاضر إذا نوى ظهر يومه 
ونحوه أن صلاته صحيحة ولو لم يستحضر عدد الركعات وكذلك لو نوی 
المأموم ما نواه إمامه جاهلا حاله من قصر أو إتمام فإن صلاة الماموم 
صحيحة مع أنه لم يعين عدد الركعات فنية عدد الركعات متضمّنة في نية 
تعيين الصلاة الواجبة بقوله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل امرئ ما نوى) وليس على طلب تعيين عدد الركعات بخصوصها 
دليل لأنه تحصيل حاصل؛ 

يدل على عدم نية عدد الركعات أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صل 
بالناس بمكة ركعتين فلما انصرف قال (يأهل مكة أتموا صلاتكم فإنا 
قوم سفر)(الموطاً ) » من فروعها: لونوى المصلى القصر فأتم أو نوى الإتمام 
فقصر فإن صلاته صحيحة بناء على أنه لا يحب تعيين عدد الركعات وعلى 


القول الآخر لا تصح صلاته. 

القاعدة ١۳؟:‏ 

نية الأداء هل تنوب عن نية القضاء وعكسه أم لا 
توضيح: 


العبادة قد توصف بالأداء أو القضاء كالصلاة والصوم المفروضين» والآداء 
هو الاتيان بالصلاة كلها أو ركعة منها قبل خروج وقتها الضروري والقضاء 
الاتيان بالصلاة بعد خروجها وقتها الضروري ولا خلاف أن نية الأداء 
تنوب عن نية القضاء وكذلك العكس في الصلاة فلا يحتاج المصلي أن 
ينوي عند بداية الصلاة أنها أداء أو قضاء والخلاف إنما هو في الصيام فمن 
أداه خارج الوقت معتقدا أنه يؤديه في الوقت كالأسير يلتبس عليه الوقت 
هل يكفيه القضاء عن الأداء أم لا وكذلك عكسه كأن ينوي أحد صيام 
رمضان الحاضر قضاء عن رمضان السابق في المسألة خلاف مبني على 
القاعدة» 

من فروعها الأسير أو المحبوس إذا التبست عليه الشهور فمضت عليه 
سنون يصوم شعبان يعتقد أنه رمضان فلا يكفيه شعبان عن رمضانِ 
أول سنةٍ اتفاقا لأنه صامه قبل وقته» وهل يكفيه شعبان السنة الغانية 
والغالفة عن رمضان السنة الأولى والغانية خلاف على القاعدة الصحيح 
أنه لا يڪفيهء وقال عبد الملك يڪفيه»ء قال الباجي وهو مخرج على اجزاء 
نية الأداء عن نية القضاء في الصلاة واعترض عليه بأنه في الصلاة لا 
يوجد خلاف في اجزاء نية الأداء عن نية القضاء. 


القاعدة 6؟: 
التخيير في الجملة هل يقتضي التخيير في الأبعاض أم لا 
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التوضيح: 

إذا وقع التخيير من الشارع في أمر كمي قيل إن ذلك يقتضي التخيير في 
أجزائه أيضاء ويدل له صلاة النبي صل الله عليه وسلم النفل بعضه من 
قيام وبعضه من جلوس بعد ورود التخيير في أصل القيام للنفل(سنن 
الترمذي )» وقيل إن التخيير في الأمر الكل لا يلزم منه جواز التخيير في 
أجزائه مثاله تخيير الشارع في كفارة اليمين بين إطعام عشرة مساكين أو 
كسوتهم » فهل يتعدى التخيير إلى أجزاء الكفارة كما هو في أصلها بحيث 
يجوز إطعام خمسة مساكين وكسوة خمسة أم لا؟ 

من فروعها: مخرج الكفارة في اليمين مخير بين الكسوة والاطعام فهل يجوز 
له الحلفيق بأن يطعم خمسة ويكسو خمسة المشهور أنه لا يجوز بناء على أن 
التخيير بين الآحاد لا يستلزم التخيير بين الأجزاء ومقابله لابن القاسم في 
الموازية الإجزاء. 

القاعدة ه؟: 

هل كل جزء من الصلاة قائم بنفسه أو صحة أوطا متوقفة على صحة آخرها 
التوضيح: 

اختلفت المالكية في استقلال أجزاء الصلاة أو ارتباط بعضها ببعض قيل 
كل جزء من الصلاة مستقل ينظر إليه بنفسه من حيث الصحة واستكمال 
الشروط ويدل عليه خلع البي صل الله عليه وسلم نعليه حين علم أن 
بهما نجاسة ولم يقطع صلاته وقيل إن أول الصلاة موقوف على صحة 
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آخرها بحيث إذا طرأ على آخرها ما يخل بشرطها عد كأنه مدخول عليه من 
بدايتها لأن الصلاة عبادة واحدة لا تتبعض ويترتب عل ذلك قطعها 
ا 

من فروعها: من طرأت عليه النجاسة وهو في الصلاة وأمكنه نزعها 
ونزعهاء الصحيح أنه يقطعها ما لم يخف خروج الوقت وذلك بناء عل أن 
كل جزء من الصلاة متوقف عل الآخر فإنه حين طرأ على الصلاة في أثناثها 
مايخل بها عد كأنه مدخول عليه من أوطا ومن دخل على الصلاة من 
أوها بالنجاسة صلاته باطلة وعلى الشق الآخر من القاعدة يتمادى لأن كل 
جزء من الصلاة مستقل بذاتها وهو مذهب الشافعي وقول ابن الماجشون. 
القاعدة 5: 

الترك هل هو كالفعل أم لا ؟ 

التوضيح: هذه القاعدة من قواعد الأخلاق والمروءة والديانة وتلقي 
مسؤولية كاملة على من يمتنع عن فعل ما يجب عليه لا تقل عن مسؤولية 
من يباشر فعلا من أفعال التعدي الموجبة للعقوبة والضمان فمن رأى مالا 
يضيع ويمكنه انقاذه أو حيوانا يموت ويمكنه ذجه أو إذسانا عطشانا 
ويمكنه سقيه ويترك ذلك من غير عذر فهو آثم عاص ويلزم بالضمان» قال 
المقري الصحيح أن الكف فعل وبه كلفنا في النهي عند المحققين ويدل 
لقاعدة (الترك كالفعل) ما جاء في الصحيح من حديث: (ثلاثة لا 

يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولحم عذاب أليم » رجل على فضل 
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ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل) (صحيح البخاري ) لأنه يعرضه للتلف 
» قال عياض وهو في تعريضه يشبه قاتله. 

من فروعها: من مرّ بصيد يتخبط كان قد رماه آخر ولم يذكّه حتى مات 
ضمنه بقيمته مجروحا إن كان قادرا على ذبحه وترك ولا يؤكل الصيد لأن 
المار قائم مقام ربه فان ربه لوأدركه حيا ولم يذكّه لم يأكله» هذا هو 
المشهور بناء على أن الترك كالفعل وقيل لا ضمان عليه وعل هذا فيأكله 


ر 

القاعدة ۲۷: 

التعدي على السبب هل هو كالتعدي على المسبب أم لا؟ 

من فروعها: من تعدى ففتح قفص حيوان لغيره فهرب الحيوان فهو ضامن وكذلك إن وجد 
دواب مربوطة فحلها وكذلك من قتل عجل بقرة فامتنعت عن الحلاب ضمن العجل 
والخلو الذي کا عيقاء فل أن ادي عل الست انعفدي قل اب 

القاعدة 8): 

هل النظر إلى المقصود أو إلى الموجود؟ القاعدة ؛: فساد الصحيح بالنية 

التوضيح: 

اختلفوا هل الاعتداد في بناء الأحكام بما يقصد إليه المكلف من خطإ أو صواب وحلال أو 
حرام ومصلحة أو مفسدة فيبنى الحم وفقا لقصده بأن يبرأ ويثاب إن قصد الصواب 
والمصلحة ويلام ويبطل عمله إن قصد الفساد والخطأ بغض النظر عن واقع ال حال الذي آله 
إليه فعله من صلاح أو غيره أم الاعتداد يكون بما آل إليه الفعل في واقع الامرمن 
صلاح أو فساد فيمدح إن كان الفعل الحاصل صلاحا ولو قصد صاحبه الخطأ أوّلا ويذم 
إن كان الفعل فسادا وان كان قصد صاجبه الاصلاح بداية. 
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فقيل تصح صلاته نظرا إلى قصده وهو الصحيح » وقيل لا تصح نظرا إلى ما انكحشف 
وتبين من أنه خرج من الصلاة قبل إمامه. وكذلك المحرم إذا أرسل كلبه على أسد فقتل 
صيدا أو وضع شركا لسبع فوقع فيه صيد فقيل يجب عليه الجزاء نظرا إلى الموجود وهو 
الإرسال الذي أدى إلى قتل الصيد وهو المشهور وقيل لا جزاء عليه نظرا إلى المقصود وهو 
السبع. 

القاعدة 9: 

المترقبات إذا وقعت هل يقدر حصوطا يوم وجودها وكأنها في ما مضى كالعدم أو يقدر أنها 
لم تزل حاصلة من حين حصلت أسبابها التي أثمرت أحكامها واستند الحكم إليهاء وهي 
قاعدة التقدير والانعطاف. 

التوضيح :إذا عرض للحكم من الأسباب ما يترتب عليه تغير الحكم فإن الحكم 
الطارئ الناشئ عن السبب يعد حكما جديدا وكأنه لم يكن من قبل» ويدل على ذلك أن 
الشارع اعتبر الوصية للوارث باطلة لحديث إن الله أعطى لكل ذي حق حقه ألا لا وصية 
لوارث( سنن ابن ماجه )» وإجازة الورثة إياها ابتداء عطية منهم؛ 

ولو اعتبر الحكم بصحتها كامنا ابتداء وليس جديدا بعد إجازة الورثة إياه لكان ذلك 
تصحيحا لما أبطله الشارع وهو فاسد وقيل إن الحكم يعَدٌ كامنا في أصل العقد وموجودا 
من حين وجود أسبابه التي نتج عنها واستند إليها وهو معنى التقدير والانعطاف. 

من فروعها: يترتب على عدم مراعاة التقدير والانعطاف أن بيع الخيار يعد منحلا وأن 
المبيع لا يزال على ملك البائع ولا ينتقل إلى المشتري إلا بامضائه بعد انقضاء مدة الخيار 
وهو معنى قوطم في القاعدة يقدر حصوله يوم وجوده وهذا هو المعتمد» وعلى مراعاة التقدير 
والانعطاف يعد البيع على الخيار منعقدا من أول مدة الخيار وهو معنى ما جاء في القاعدة 
(يقدرأنها لم تزل حاصلة من حين حصلت أسبابها) ويترتب على الخلاف في كون الخيار 
منحلا أو منعقدا الخلاف في غلة المبيع في مدة الخيار لمن تڪون» على أنه منحل وهو 
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المعتمد تكون للبائع حتى أن الوذشريسي حك الاتفاق عليه وعلى أنه منعقد تڪون الغلة 
للمشتريء أما ضمانه إذا هلك فهو من البائع على كلا القولين لأنه حتى على القول بأنه 
منعقد فإن ملك المشتري له غير تام لاحتمال رده. 

:"١ القاعدة‎ 

الظهور والانڪشاف 

التوضيح: إذا بني الحكم على أمر متوقع ثم انكشف الحال في ذلك الامر على خلاف ما 
كان متوقعا فهل يتغير ا لحڪم وفقا لما تكشف واتضح أو ينفذ على ما هو عليه لأنه 
من فروعها: من قال لزوجته أنت طالق يوم يقدم فلان فقدم نصف النهار فبقدومه 
انكشف أنها طالق من فجر ذلك اليوم فتجري عليها أحكام الطلاق المتعلقة بالعدة 
والنفقة ونحوها من أول النهار» فلو كانت حاملا ووضعت حملها بعد الفجر لخرجت من 
العدة ا اة 

وفروع هذه القاعدة تتحد في كثير من تطبيقاتها مع عدة قواعد منها (العلة إذا زالت 
يزول الحكم بزوالها)وقاعدة (إذا اختلف الحم بالنظر إلى أصله وحاله) وقاعدة 
(حكم الحاكم هل يتناول الظاهر والباطن) وستاتي قاعدة (إذا جرى الحم على ما 
يجب التوقع) فلا داعي لتكرارها. 


:۳١ القاعدة‎ 


التوضيح: 


23 


اعتناء الشرع بدرء المفاسد أشد من اعتنائه بجلب المصالح ولذلك شدد في المنهيات فأمر 
باجتنابها وحسم بابها وكلف في المأمورات بالاستطاعة » كما في حديث : ما نهيتكم عنه 
فانتهوا وما أمرتكم به فاتو منه ما استطعتم.(صحيح مسلم ) 

من فروعها: تتكره الغسلة الغالعة في الوضوء إذا شك في أنها رابعة ويكره صوم يوم عرفة 
إذا شك في أنه عيد: 

القاعدة 2": 

الجهل هل ينتهض عذرا أم لا؟ 

التوضيح: 

من فروعها: اختلفوا في الجاهل في باب العبادات هل يلحق بالعامد وهو قول مالك بناء على 
أنه لا يعذر بجهله أو يلحق بالناسي بناء على العذر والصحيح الحاقه في باب العبادات 
بالعامد لأن النسيان يهجم على العبد قهرا لا حيلة له في دفعه والجهل يمڪن دفعه 


بالتعل» 
القاعدة ۳۳: 


الشرط وصف وضعه الشرع مع الحڪم ومنع من وقوع الحكم بدونه فجعله متوقفا عليه 
والسبب كذلك أمر مقرون بالحكم لا يقع الحكم صحيحا بدونه والفرق بينهما أن 
السبب مناسبته للعلة التي بني عليها الحكم ذاتية مثل النصاب سبب لوجوب الركاة 
فالنصاب يدل بذاته على الغنى والتملك للمال الذي هو علة الزكاة بخلاف الشرط فإن 
مناسبته للحكم ليست ذاتية بل مكملة كالحول في الزكاة » فمناسبة الحول ليست ذاتية في 
علة الركاة بل هي مكملة للعلة التي هي نعمة التملك للمال بالتممكن من تنميته وتوفيره 
مدة أيام الحول» لذا اتفق العلماء أنه لا يجوز تقديم الحكم على سببه فلا يجوز تقديم 
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الصلاة عن وقتها ولا الزكاة عن ملك النصاب واختلفوا إذا تقدم المحكم على شرطه هل 
يجزء أم لا؟ 

من فروعها: إخراج الزكاة قبل الحول منع المالكية منه قبله بوقت طويل من غير خلاف 
والمشهور عندهم أنه يجوز بوقت يسير بناء على أن ما قارب الشيء يعطى حكمه› 

وقيل لا يجوز ولو بيوم وهو رواية أشهب وابن وهب واختلف في حد اليسير على أقوال من 
اليومين إلى شهرين واستدل أشهب ومن معه على المنع بالقياس على الصلاة» قال القرافي 
وهو قياس باطل لأن وقت الصلاة سبب وليس شرطا وتقديم الحكم على سببه ممنوع 
بالاتفاق والذي يساوي الصلاة قبل الزوال هو اخراج الزكاة قبل ملك النصاب. 

ومن :فروعها أيضا كفارة اليمين شرطها الحدث وسببها الينين وقد الختلفوا فى ضحة 
إخراجها بعد اليمين وقبل الحنث على ثلاثة أقوال: جوازها مطلقا وهو مذهب أربعة عشر 
من الصحابة وجمهور الفقهاء وهو مشهور المذهب المالكي وقال أبو حنيفة لا تجزئ لوجه 
وهي رواية أشهب عن مالك وقال الشافعي لا تجزئ في الصوم وتجزئ بالإطعام والعتق 


ل 
القاعدة ؛": 
الكفارة هل تتعلق باليمين أو بالحنث؟ 


المشهور أن الكفارة في اليمين بالله متعلقة بالبمين لا بالحنث فمن حلف وكفر عن يمينه 
قبل الحنث أجزأه إلا في اليمين المنعقدة على حنث المضروب ها أجل فلا يكفر صاحبها إلا 
بعد الأجل» وذلك كأن يقول الحالف لأنجزن العمل خلال شهر فلا يكفر إلا بعد شهر إن 
لزمته الكفارة والدليل على تعلق الكفارة باليمين قول الله تعالى: (ذلك كفارة أيمانكم إذا 
حلفتم). فقد علقت الآية الكفارة على الحلف لا على الحنث ولأن الحلف هو السبب 
للكفارة والحنث شرط طاء وسبب الحكم إذا تقدم على شرطه جاز ترتب الحكم عليه 
كما تقدم في القاعدة السابقة. 
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القاعدة ه": 

الاستثناء هل هو رفع للكفارة أو حل لليمين من أصله: 

التوضيح: 

اختلفوا في من حلف واستثنى في يمينه بأن قال واللّه لا أفعل كذا إن شاء الله قيل تڪون 
اليمين مع الاستثناء منعقدة وفائدة الاستثناء هو سقوط الكفارة عن الحالف لا غيره.ويدل 
له ما خرجه أبوداود (من حلف واستثنى إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حانث) فإنه يدل 
على انعقاد اليمين وأن الذي ارتفع بالاستثناء هو الحنث الموجب للكفارة وقيل إن الاستثناء 
يلغي اليمين من أصلها فلا تكون هناك يمين منعقدة من الحالف ويدل له عموم قول النبي 
صل الله عليه وسلم: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى»( سان النسائي). 
من فروعها : من حلف واستثنى فقال إن شاء الله ثم حلف أنه ما حلف فعلى أن الاستثناء 
حل لون لا نف وغل أن ال متعقدة السا يرفع الكفارة يحنث وعليه الكفارة. 


القاعدة 5”: 
الملك إذا دار بين أن يبطل بالجملة أو من وجه : هل الثاني أولى أم لا؟ 


من الأصول المجمع عليها حرمة الأملاك والأموال وأن التعدي عليها كالتعدي على الدماء 
والاعراض» وكون الملك بهذه المنزلة من الحرمة يقتضي أن لا يبذل بغير عوض ما أمكن 
لأن ذلك من تمام حرمته وحفظه والتعويض عنه عند وجوب بذله إهدارٌ جز له دعت 
إليه ضرورة في مرتبة أعلى تعين الأخذ بها لأنها أولى من الإهدار الكل الخالي عنه فإن 
الضرورة تقدر بقدرها وع هذا فإن الراجح في هذه القاعدة أن الملك إذا دار بين أن يبطل 
بالجملة أو من وجه فإنه إبطاله من وجه أولى من إبطاله بالكلية» 

من فروعها : من دعته ضرورة شرعية إلى شيء عند غيره من طعام أو شراب أو دواء أوما 
في معناه فالواجب بذله للمضطر حفاظا على الأنفس وهل يكون البذل بعوض وهو الراجح 
لأن إبطال الملك بوجه أولى من إبطاله بالكلية أو يكون جانا وهو على القاعدة وكذلك يبر 
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الجار على إرسال فضل مائه إلى جاره الذي انهدمت بثره وله زرع يخاف عليه الحلاك بالشمن 
على الراجح. 

القاعدة ۳۷: 

اللفظ الآخر المتعلق بالقاعدة : الفقراء هل الشركاء أو كالغرماء 

التوضيح: من ذهب إلى أن إمكان دفع الركاة شرط في وجوبها وهو المشهور عند المالكية يرى 
أنه إذا تعذر الأداء لسبب من الأسباب كضياع المال بعد الحول لم تجب الركاة وذلك لفقد 
شرط من شروط وجوبها لأن الركاة متعلقة بعين المال وقد ضاع وليست متعلقة بذمة 
صاحبها وبضياعه فقد شرط وجوبها ويدل عل أن الركاة تتعلق بعين المال قول عائشة: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما خالطت الصدقة مالا قط إلا 
أهلكته)(مسند الشافعي) » ومن ذهب إلى أن إمكان الدفع ليس شرطا في الوجوب وإنما هو 
شرط أداء لا تصح الزكاة بدونه يرى أنه إذا تعذر الأداء بسبب ضياع المال تعلقت الركاة 
بالذمة ولا تسقط. 

من فروعها: تعلق الركاة بالذمة دينا إذا تلف النصاب بعد الحول وقبل التدمكن من الأداء 
من غير تفريط بناء على أن إمكان الأداء شرط في صحة أداء الركاة والقول الآخر وهو 
المشهوز أن الذكاة للا على والامة ورانا تعلق يميق اال تفط إذا تلفت الضات اوج 
منه بعد الحول وقبل التممكن من أدائها من غير تفريط» وعدم وجوب الزكاة إذا ضاع 
النصاب قبل التمكن مبني أيضا على قاعدة أن المساكين كالشركاء مع الأغنياء في المالء 
لان الشريك لا يضمن ما ضاع من غير تفريط أما على أنهم كالغرماء فحقهم متعلق بذمة 


لمر فلا يقسط بضياع المال 
القاعدة ۳۸: 
إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب 
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من فروعها: تصحيح النكاح الذي فسد صداقه لكونه خمرا أو جهولا بصداق المثل إذا 
حصل منه دخول ارتكابا لأخف الضررين ومنها: البيع الفاسد يجب رده درءا للفساد فإذا 
فات بالتصرف فيه أو تغيره وجب إمضاؤه بالقيمة ارتكابا لأخف الضررين ومنها المحتكر 
الذي يجمع السلع من السوق وقت قلتها ليبيعها وقت الغلاء تؤخذ منه السلع جبرا وتباع 
للناس ويعطى رأس ماله فقط ارتكابا لأخف الضررين 

القاعدة 9": 

الحياة المستعارة هل هي كالعدم أم لا؟ 

توضيح: اختلف أهل العلم في الذي حكم عليه الطب بالموت بسبب إنفاذ مقاتله أولموت 
ذماغه ولا تزال ب#امظاهر الحياة مستعارة السفين أو تعض الكركة يساعدة أجية 
الإنعاش أو بغيرها هل يعامل معاملة الأحياء ويعد قاتله حقيقة من أجهز عليه وهو بتلك 
الصورة أو أن قاتله من أوصله إلى تلك الحياة الميؤوس منها خلاف يجري على القاعدة. 
القاعدة :٠١‏ 

رمضان: هل هو عبادة واحدة أو عبادات؟ 

اختلفت المالكية هل كل جزء من الصوم قائم بنفسه أو آخره مبني على أوله» من فروعها: 
اكتفاء الصحيح الحاضر بنية واحدة لجميع أيام رمضان خلاف يجري على القاعدة. 
القاعدة :)١‏ 

النزع : هل هو وطء أم لا؟ 

من فروعها إجزاء الصوم وهو جار على القاعدة والصحيح الإجزاء 


القاعدة ؟1: 
المشبه لا يقوى قوة المشبه به 
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من فروعها حرم المدينة مثل حرم مكة في تحريم الصيد وقطع الشجر لكن لا جزاء على 
من صاد في حرمها على المشهور وليس عليه إلا الاستغفار والتوبة وقيل يجب الجزاء في 
صيد المدينة خلاف يجري عل القاعدة. 

القاعدة 9): 

إذا تعارض اللفظ والقصد أيهما يقدم؟ 

توضيح: إذا كان للفظ مدلول عرفي ناقل للفظ عن مدلوله اللغوي فتقديم المدلول العرفي 
على المدلول اللغوي محل اتفاق بين أشهب وابن القاسم وإنما يختلفان في فروع هذه القاعدة 
فاختلافهما في تحقيق المناط لا في أصل المسئلة» من فروعها: من حلف لا يأكل لما لا 
يحنث بأكل لحم الحوت لأنه لا يراد من اللفظ عرفا وهو قول أشهب وابن حبيب ويحنث 
عند ابن القاسم تقديما لظاهر العرف على القصد. 

القاعدة 2): 

اللفظ المحتمل إذا لم يقترن بالقصد هل يحمل على الأقل أو الأكثر؟ 

توضيح: إذا حتمل لفظ المتكلم معنى يترتب عليه من التكاليف أقلها وأخفها واحتمل أن 
يترتب عليه أكثرها وأشدها فقيل يحمل عل الأقل لأنه المتحقق والزائد مشكوك فيه فلا 
ينقل عن الأصل الذي هو براءة الذمة بالشك والاحتمال والقول الآخر أنه يحمل على أشده 
وأكثره احتياطا لبراءة الذمة» من فروعها: من نذر صوم شهر ولم ينو عددا من الأيام فعلى 
حمل لفظه على الأقل يكفيه صوم تسعة وعشرين وعلى حمله على الأكثر يلزم صوم ثلاثين 
يوما وهو الأرجح فإن بدأ بالحلال كفاه ولو كان ناقصا 

القاعدة 6؛: 

الحكم بالإسهام : هل علق على القتال أو على كون المحكوم له معدا لذلك؟ 

توضيح: هل سبب الاستحقاق من الغنيمة لمن حضر مع الجيش مجرد كونه من المقاتلين أو 
لا يكفي حضوره القتال سببا في استحقاق الغنيمة حتى ينضم إلى كونه من المقاتلين توفر 
الشروط المطلوية فيه من كونه مسلما بالغا ذكرا حراء من فروعها الإسهام للعبد والمرأة إذا 
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قاتلا والصحيح أن لا يسهم للعبد إذا قاتل وإنما يؤمرله بشيء ولا للمرأة إلا إذا تعين 
عليها الجهاد بالدفاع عن نفسها إذا هجم العدو. 


القاعدة 5): 

الغنيمة : هل تملك بالفتح أو بالقسمة على الغانمين؟ 

قيل تملك بالفتح والاستيلاء على البلاد ولولم تتم قسمتها وقيل إن الغانمين لا يملكونها 
إلا بعد القسمة والظاهر هو القول الأولء من فروعها من لحق بالمقاتلين بعد الفتح وقبل 
قسمة الغنيمة فيه خلاف يجري على القاعدة. 

القاعدة 4۷: 

إعطاء الموجود حكم المعدوم والمعدوم حكم الموجود: 

توضيح: هذه من القواعد التي تدخل تحت أصل واحد من غير إشارة إلى خلاف في فروعها 
وذلك بتقدير الموجود معدوما والمعدوم موجودا لأن المصلحة تفوت بغير ذلك التقدير فلو 
لم يقدرالغرر اليسير في البيع والشراء كالعدم لما جاز بيع ولا شراء ولوقع الناس في الحرج 
ولولم يقدر ملك المقتول خطأ للدية قبل زهوق روحه لم يتم له ملك الدية لعورث عنه 
لتعذر الملك بعد الموت ويدل لهذا التقدير كثير من آيات القرآن قال: (أومن كان ميتا 
فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس) » من فروعها: الغرر اليسير في العقود كالجهل 
بأساس البناءء ورداءة بواطن الفواكه» ولو لم يقدر كذلك لامتنع البيع والشراء ومنها 
النجاسات والأحداث المعفرٌ عنها في الصلاة لتعذر الاحتراز عنها. 

القاعدة 4۸: 

الأتباع : هل يعطى لها حكم متبوعها أو حكم نفسها؟ 

توضيح: هذه القاعد تشترك في بعض فروعها مع القاعدة المتقدمة (ما قارب الشيء يعطى 
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حكمه) ومعنى القاعدة هل بانضمام القليل إلى الأكثر يفقد الأقل اعتباره ويسري عليه 
حكم الأغلب وهو المشهور أو يبقى للأقل حكمه الخاص به ولا ينظر إليه إلا في نفسه 
دون اعتبار لغيره» من فروعها: من كان له مالان أحدهما يتجر به تجارة مدير والآخر يتجر 
به تجارة محتكر وأحد المالين أكثر من الآخر فعلى أن الأقل يعطى حكم الأ كثر يزكيان معا 
عند وجوب الزكاة زكاة الأكثر وعلى أن الأتباع لا تعطى حكم متبوعها يزى كل مال على 
حدنه. 

القاعدة 4۹: 

الأتباع: هل لها قسط من الأثمان أم لا؟ 

تقدم الخلاف في القاعدة قبل هذه في كون الأتباع تعطى أحكام متبوعاتها وتقدر كالعدم أو 
يعطى ها حكم أنفسها فتقدر مستقلة عن متبوعاتها فإذا أعيطينا للاتباع حكم 
متبوعاتها لا حكم أنفسها فهل لها حينئذ نصيب وقسط من العمن الذي وقع به العقد أم 
أنه لما ألغى الاعتداد بها من حيث صحة العقد من عدمه وقدرت كأنها غير موجودة ألى 
كذلك تقدير ثمن طا فلا قسط ها من ثمن الجملة بحيث لو ألغيت الأتباع لفسادها أو 
استحقت لا ينقص شيء من الغمن والأجر مقابلهاء من فروعها: من اشترط في البيع رهنا 
عبدا آبقا أو حميلا بأجرة فعلى أن الأتباع وهي الرهن والحمالة لا حصة لما من الشمن فالبيع 
القاعدة :5١0‏ 

من فروعها: النفقة على الابن تنتهي بالبلوغ لأن الغالب في الأبناء أن يكونوا بعد البلوغ 
قادرين على الكسب فلو بلغ الابن وهو معاق غير قادر على الكسب فإن نفقته لا تلزم أباه 
بناء على أن نوادر الصور تعطى حكم غالبها وعلى أنها تعطى حكم نفسها تستمر الحفقة 
الات 


القاعدة ١ه:‏ 
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الملحقات بالعقود: هل تعد كجزثها أو إنشاء ثان: 

توضيح: ما تجدد بعد إبرام العقد من تطوع بزيادة في الشمن أوا المثمون من أحد العاقدين 
أو إضافة شرط أو زيادة عمل أو غير ذلك هل يعد جزءا من العقد وكأنه وقع مصاحبا له 
تسري عليه أحكامه أو يعد شيئا حادثا مستقلا بنفسه لا صلة له بالعقد ويعطى حكم 
نفسه» من فروعها: الزيادة في صداق المرأة بعد العقد بناء على أنها ملحقة بالعقد يكون لما 
حكم الصداق فيرجع الزوج بنصفها إذا طلق قبل الدخول وهذا هو المشهور وعلى أنها هبة 
لها حكم نفسها فلا يرجع الزوج منها بشيء» وفي الموت المشهور أن الزيادة تجري مجرى 

ا هبة ولا تلحق بالعقد فلو مات الزوج قبل قبض الزوجة للزيادة لبطل حقها لأن الهبة لا 
تتم إلا بالقبض. 

القاعدة ؟ه: 

العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم ل؟ 

اختلفت المالكية هل تعدد المعقود عليه في عقد واحد يكون في حكم تعدد العقود أم لاه 
من فروعها: الصفقة الواحدة إذا جتمعت على حرام وحلال كشراء ثياب وخمر أو شاتين 
إحداهما مذبوحة والأأخرى ميتة هل تبطل جميعها لأنها كالعقد الواحد أو يبطل منها العقد 
المحرم ويمضي الجائز لأنهما عقدان منفصلان خلاف يجري على القاعدة والراجح أن 
البيع كله فاسد يجب رده إذا علم المتبايعان أو أحدهما فإن جهلا معا ذلك وجب رد الحرام 
وللمشتري التمسك بالباقي الحلال بما يخصه من الشمن إذا كان الحلال هو جل الصفقة أما 
إذا كان الحرام هو جل الصفقة فالواجب على المشتري إما رد الجميع أو التمسك بالحلال 
مقابل جميع الشمن الذي دفعه. 

القاعدة *ه: 

الكفارة هل تفتقر إلى نية أم لا؟ 

من فروعها صحة عتق أحد عن غيره رقبة لزمته عن كفارة ظهار أو صيام . 

القاعدة )ه: 
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لا يثبت الفرع والأصل باطل ولا يحصل المسبب والسبب غير حاصل 

توضيح: الصحيح أن الفرع لا يثبت إذا لم يثبت أصله فإذا لم يثبت النكاح لا يثبت المهر 
ودلوك الشمس سبب لصلاة الظهر وإذا لم يثبت السبب لا يثبت المسبب. 

القاعدة هه: 

بيت المال : هل هو وارث أو مرد للأموال الضائعة ؟ 

اختلف العلماء في بيت المال فقيل هو وارث مثل أحد الورثة وله حق في الميراث كحق 
القرابات فإذا لم يكن للميت وارث ورثه جميع المسلمين بولاية الإسلام المتمثلة في بيت 
المالء وعليه فمن حق بيت المال أن يمنع الوصية بأزيد من الشلث وله أن يعترض على من أقر 
بوارث ولیس له وارث معروف إلى غير ذلك من الحقوق الغابتة للوارث لكن بشرط أن 
يصرف بيت المال في مصارفه؛ وقيل إن بيت المال ليس بوارث كبقية الورثة وإنما هو محل 
ترد إليه الأموال التي لامستحق له بالميراث بمثابة كل مال ضائع وعليه فليس لبيت المال 


أن يمنع من أوصى بجميع ماله. 


القاعدة 5ه: 

النسخ: هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول: 

من فروعها: الوكيل ينعزل بموت الموكل أو عزله إياه فإذا تصرف الوكيل نيابة عن موكله بعد 
موته أو عزله إياه قبل أن يعلم الوكيل بالعزل أو الموت فتصرف الوكيل باطل في قول ابن 
القاسم بناء على أن النسخ يثبت حكمه بالنزول وصحيح بناء على أنه لا يثبت إلا بالبلاغ 
والوصول وهو قول مالك أشهب. 

القاعدة ل/اه: 

المخاطب: هل يدخل تحت عموم الخطاب أم لا؟ وهي قاعدة 8:: اليد الواحدة : هل تكون 
قابضة دافعة أم لا؟ وقاعدة : اعتبار جهتي الواحد فيقدر اثنين: 

توضيح: الصحيح أنه يجوز أن يكون للشخص الواحد حالان واعتباران في العقود 
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والتصرفات وأن ينظر من جهتين فيقدر اثنين وهو مذهب أي حنيفة خلافا للشافي 
والدليل على ذلك أنه لا يمتنع أن يجتمع للشخص الواحد جهتا استحقاق للمال ككونه 
زوجا وابن عم أو يجتمع له جهتا قيام وولاية كمن يتزوج يتيمة في حجره فيتولى طرفي العقد 
أويشتري من نفسه لمحجوره فيكون هو البائع والشاري. 

القاعدة 09: 

الأصل منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال حمايةً : 

توضيح: العقد الذي لا يجوز وقوعه في الحال كعقد النكاح في العدة لا يجوز الوعد به » وهذه 
القاعدة تعود إلى قاعدة سد الذريعة. 

:5٠١ القاعدة‎ 

الصور الخالية من المعنى: هل تعتبر أم لا ؟ 

إذا كانت صورة التعامل ظاهرها التحريم ولكنها في المعنى وحقيقة الحال لا ينتج عنها ما 
يقتضي التحريم فهل يحرم العقد نظرا للصورة او يجوز نظرا للمعنى المشهور المنع» من 
فروعها: بيع ذهب بثياب موشاة بذهب مستهلك فيها بحيث لو أحرقت لا يخرج منه شيء 
خلاف يجري عل القاعدة 

:5١ القاعدة‎ 

حقيقة وحسا أو يعتد بوجوده على قلته فيعطى له حكمه ولوكان من حيث المعنى لا تأثير 
لهء 

من فروعها من دفع ذهبا رأس مال سلما فوجده البائع بعد قبضه بشهر نحاسا أو رصاصا 
نمق عله اسفن الول" جو «اخير البذل کک ی وا د ر ل 
يفسخ العقد فاعتدوا بالقبض الحسي ولم يجعلوا المعدوم معنى كالمعدوم حسا ولو عدوه 
كذلك لفسخ العقد. 
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القاعدة ؟٦:‏ 

الكفار: هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا: 

من فروعها أنه لا يغرم المسلم ما أتلفه لذي من خمر أو خنزير لأنه لا يقر لڪن استظهر 
الضمان في مسئلة الخمر ومنها أنه لا يجوز لمن استأجر كافرا في رمضان أن يقدم له طعاما 
بناء على أنهم مخاطبون. 

:٦۳ القاعدة‎ 

النكاح: هل هو من باب الأقوات أو من باب التفكهات: 

من فروعها أنه يجب عل الابن تزويج الأب إذا ماتت أمه إن تحققت حاجته للتزويج وهو 
الصحيح. 

:٦٤ القاعدة‎ 

من فعل فعلا لو رفع إلى الحاكم لم يفعل سواه : هل يكون فعله بمنزلة الحكم أم لا؟ 
من فروعها ما إذا قرر العاقدان بينهما أمرا لو رفع إلى الحاكم لم يفعل سواه فهل پيڪون 
ما فعلاه وقرراه بمنزلة حكم الماكم يرتفع معه الخلاف أو يكون حكمهما ليس 
كحكمه. 

القاعدة 56: 

العوض الواحد: إذا قابل حصور المقدار وغير محصوره : هل يفض عليهما أو يكون 
للمعلوم وما فضل للمجهول وإلا وقع مجانا: 

عندما يقع تعويض على شيئين مختلفين في عقد واحد وأحد هذين الشيئين حدد الشارع 
مقدار التعويض عنه والآخر ليس له تحديد فهل التعويض المتفق عليه يقسم بين ما حدد 
له الشارع تعويضا وما لم يحدد له لآنه العدل في القسمة أو يعطى للمحدد ما حدده الشارع 
كاملا ثم إن بقي شيء صرف لغير المحدد وإن لم يبق له شيء ذهب مجاناء من فروعها: من 
صالح بعقار قيمته عشرون مثلا عن جنايتين واحدة لها دية مقدرة مثل موضحة الخطأ 
والأخرى ليس لها دية مقدرة مثل موضحة العمد ثم أخذ العقار بالشفعة من المجني عليه 
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فعلى أن الصلح يفض بالتساوي على المحصور المقدار وغير المحصور يقسم المال بين 
الجنايتين نصفين فيعطي الشفيع الذي أخذ العقار المصالح به نصف قيمة العقار وهو 
عشرة في المثال السابق لصاحب موضحة العمد لأنه ليس له شيء مقدر ويعطي لصاحب 
موضحة الخطأ ديتها وهو نصف عشر الدية خمسون دينارا لأنا قسمنا المال على الموضحتين 
واحدة مجهولة فيعطى لها نصف ما تصولح عليه والأخرى معلومة فيلزم فيها المقدر من 
الشارع وهذا قول ابن القاسم وقال ابن نافع يأخذ الشفيع الشقص المصالح بقيمته فإن 
كانت أكثر من خمسين دينارا أعطيت الخمسون مقابل دية الخطأ المقدرة وما بقي فلدية 
العمد قليلا أو كثيرا وإن لم يبق شيء فلا شيء للها وإن كانت قيمته أقل من خمسين فلا 
تنقص على أية حال لأنها محققة للمجني عليه الذي صالح عليها مقدرة له من قبل الشارع 
ولا شيء له عن موضحة العمد. 

القاعد 55: 

الطول : هل هو امال أو وجود الحرة في العصمة 

توضيح: اختلف العلماء في المراد بالطول قيل هو المال الذي يقدر به على مهر الحرة ونفقتها 
وعليه فمن لا مال له يجوز له أن يتزوج الأمة سواء كانت له زوجة أخرى أم لا وقيل الطول 
هو وجود الحرة في العصمة فمن عنده حرة لا يجوز له نكاح الأمة وإن عدم السعة لأنه لم 
يعدم الطول المشترط لزواج الأمةء من فروعها: من حلف ليتزوجن على امرأته هل يبر إذا 
تزوج عليها أمة أم لا خلاف على القاعدة. 

:۷١ القاعدة‎ 

المهر: هل يتقرر جميعه بالعقد أو لا؟ 

التوضيح: اختلف المالكية هل تملك المرأة المهر كاملا بمجرد العقد فإذا حصل طلاق قبل 
الدخول استعيد منها نصفه أم أنه يتقرر لها ولا تملك شيا بالعقد وإنما تملكه بالدخول أو 
تملك النصف بالعقد ثم يتكمل النصف الآخر بالدخول أو الموت وهو المذهب ويترتب على 
ملكها إياه وعدم ملكها غلته لمن تكون إن كانت له غلة ومن يضمنه إذا ضاع» من 
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فروعها أن غلة الصداق تكون للزوجة إذا طلقت قبل البناء وكانت له غلة على أنها تملك 
الصداق كاملا وعلى أنها لا تملك شيئا إلا بالدخول فليست للا الغلة والمشهور أنه إن 
حصل طلاق قبل الدخول وقامت على هلاكه بينة فضمانه منهما كان تما يغاب عليه أم لا 
وكذلك إن كان ما لا يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة وهذا مبني على أنها تملك نصفه 
بالعقد وإن لم تقم على هلا كه بينة وكان ما يغاب عليه فضمانه من الذي هلك في يده ولو 
كان الذي في يده هو الزوجة فإنها تضمن ما يغاب عليه حتى على القول بأنها لا تملك منه 
شيئا بعد العقد لأنه في يدها بمنزلة العارية. 

القاعدة 38: 

الطوارئ : هل تراعى أم لا؟ ثالثها تراعى القريبة فقطء 

توضيح: الأمور المحتمل طروها على العقد وهي من شأنها أن تفسده لوطرأت هل تراعى 
ابتداء ويكون العقد فاسدا من أول الأمر أو لا تراعى أصلا ويصح العقد ولا يفسد إلا 
عند طروها لأنها قد لا تطرأ أوتراعى منها الطوارئ القريبة الكثيرة الوقوع فيفسد العقد 
بها ابتداء ولا تراعى غير القريبة فلا يفسد العقد إلا عند وقوعها وهو الراجح» من فروعها 
اجتماع البيع والصرف في عقد واحد لا يجوز وهو مبني على مراعاة الطوارئ التي قد تطراً 
على المبيع فينشاً عنها التأخير في الصرف كالاستحقاق. 

القاعدة 59: 

اشتراط ما يوجب العقد خلافه مما لا يقتضي فسادا : هل يعتبر أم لا؟ 

توضيح: من اشترط شرطا يخالف سنة العقود بحيث يوجب خلاف الحكم الذي يرتبه 
العقد ولكنه لا يقتضي فسادا للعقد كاشتراط الضمان على من لا يحب عليه ضمان 
فالواجب اتباع سنة العقد على الصحيح ولا اعتداد بالشرط لما صح من حديث (من اشترط 
شرطا ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل)(البخاري ) وقيل يعمل بالشرط المخالف وينفع 
المشترط شرطه لحديث (المسلمون عند شروطهم)(مسلم )(ء من فروعها: من خالع 
واشترظط الرجعة في الخلع الصحيح أن الطلاق بائن لأن الخلع لا يكون إلا بائنا بناء على 
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أن اشتراط ما يخالف سنة العقود لا اعتداد به وقيل ينفعه الشرط ويكون رجعيا بناء على 
أن الشرط المخالف يعمل به. 

القاعدة ١7؛:‏ 

اشتراط ما لا يفيد : هل يجب الوفاء به أم لا؟ 

تقصير في حق صاحب الشرط كمن اشترط على الوكيل أن يبيع بخمسة فباع بأزيد أو 
اشترط عليه البيع بنسيئة فباع بالنقد هل يجب الوفاء به أم لا والصحيح في هذا إمضاء 
العقد وعدم رده لآن العادة تقضي بالرضى بمخالفة مثل هذا الشرط إلا أن يتبين غرض 
صحيح مقصود من الشرط فيعمل به. 

القاعدة ١ل:‏ 

البتة : هل تتبعض أم لا؟ 

توضيح: اختلفوا في لفظ البتة في الطلاق هل يقبل التبعيض ويكون المطلق به بمنزلة من 
قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أن اللفظ لا يقتضي التبعيض ويكون المطلق 
تعلولة ل كبري 

من فروعها: من قال لزوجته أنت طالق البتة إلا واحدة فعلى أن البتة تتبعض تلزمه طلقتان 
وعلى أنها لا تتبعض تلزمه الخلاث. 

القاعدة 7/2: 

النظر إلى الجزاف: هل هو قبض أم لا؟ 

توضيح : القبض في بيع الطعام جزافا يكون جوز المشتري إياه وضمه إلى رحله لما جاء عن 
ابن عمر رضي الله عنه قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحاهم. وقيل يكفي في قبضه رؤيته 
ومعاينته ولو لم ينقله المشتري ويدل له أن بيع الجزاف يدخل في ضمان المشتري بمجرد 
العقد والمعاينة فهو مقبوض حكما. 


توضيح: يعني أن الشرط الذي يقتضيه العقد ولكنه لا يفيد بمعنى أن الإخلال به لا يقع به 
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القاعدة ۷۴: 

بيع الخيار: هل هو منحل أو منبرم؟ 

توضيح: اختلفوا في عقد البيع في مدة الخيار قيل هو منحل في تلك المدة وكأن العقد لا 
وجود له أصلا وقيل العقد زمن الخيار منبرم »والخيار إنما يعطي الحق لأحد الطرفين في 
حل إذا حار الترك رهن كياد 

من فروعها أنه يصح عقد النكاح والصرف على الخيار على أن عقد الخيار منحل زمن الخيار 
لا عل أن عقد الخيار منبرم. 

القاعدة 4/: 

الخيار الحكمي: هل هو كالشرطي أم لا؟ 

توضيح: الخيار الحكمي هو ما جعله الشارع للأب والولي من حق في إمضاء عقد محجوره 
أو رده» من فروعها فساد عقد المحجور عليه بغير إذن الولي إن قلنا إن عقد الخيار منبرم 
لأن النكاح لايجوز عقده على الخيار وإن قلنا إنه منحل كان العقد صحيحا وإمضاء الولي 
للنكاح يكون عقدا جديدا وعلى أن الخيار الحكمي ليس كالشرطي يكون العقد صحيحا 


على كل حال. 

:۷١ القاعدة‎ 

من الأصول المعاملة بنقيض المقصود الفاسدء القاعدة 7/: من استعجل الشيء قبل أوانه 
فإنه يعاقب بحرمانه. 


من فروعها حرمان القاتل من ميراث المقتول إن كان وارثا له معاملة له بنقيض مقصوده 
ومنها من طلق امرأته طلاقا بائنا في مرضه المخوف عوقب بنقيض مقصوده وثبت ها 
الميراث. 


القاعدة /الا: 
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الموزون: إذا دخلته صنعة : هل يقضى فيه بالمثل أو بالقيمة؟ 

لفظ آخر للقاعدة إذا تقابل حكم المادة والصورة المباحة فمالك والشافعي يقدمان الصورة 
فيجعلانه كالعرض وأبو حنيفة يقدم المادة فيجعله كالتبر» من فروعها إذا استهلك الحلي 
كأن تسلفه أحد وضاع منه فعلى مراعاة الصورة وأنه في حكم العرض يقضى فيه بالقيمة 
وهو المشهور وعلى مراعاة المادة والأصل يقضى فيه بالمثل 

القاعدة ۷۸: 

مافي الذمة : هل هو كالحال أم لا؟ 

توضيح: الديون المترتبة في الذمة هل تعد في حكم المال الحاضر الحال فيجوز اصطرافها 
وهي في الذمة ولو كانت مؤجلة الدفع »أولا يعد ما في الذمة من الديون حالا إلا ما حل أجل 
دفعه بالفعل وعليه فلا يجوز صرفه قبل حلوله. 


القاعدة ۷۹: 

ما في الذمة : هل يتعين أو لا؟ 

لفظ آخر للقاعدة: المعين لا يستقر في الذمة وما تقرر في الذمة لا يكون معينا 

اختلفت المالكية في النقود هل إذا عينت تتعين أم لا والمشهور عندهم أنها لا تتعين وأن 
التعامل يقع بها على الذمم فمن غصب دينارا معينا فله أن يعطي ربه غيره وتبراً ذمته 
»والقول الآخر أن النقود تتعين بالتعيين على القاعدة قال ابن الشاط وهو الصحيح وأنه يلزم 
رد المغصوب فيها بعينه إلا أن يفوت فيلزم البدل. 

:7٠١ القاعدة‎ 

البيع: هل هو العقد فقطء أم العقد والتقابض عن تعاوض؟ 

توضيح: المشهور في حقيقة البيع أنه جرد العقد المتضمن للإيجاب والقبول ولا يحتاج في 
وجود حقيقته إلى التقابض بين المتبايعين وقيل إن حقيقة البيع لا تتم بمجرد التعاقد بل هي 
متوقفة على التعاوض وقد أنكر بعض كبار الشيوخ وجود هذا القول في المذهب» من 
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فروعها إذا هلك المبيع بعد العقد وقبل القبض فالضمان على المشتري بناء على أن البيع هو 
العقد وهو المشهور وعلى أن البيع متوقف على القبض فالضمان من البائع. 


القاعدة ۸۱: 

من أخر ما وجب له عد مسلفا: 

توضيح: من أخر قبض دينه عند حلول أجله عد بذلك التأخير كأنه قبض دينه بالفعل 
ع لول الاجر فيضا ميا وره إلى المدية لا من وروا كان الذي اجا ها 
حل أجله في حكم المسلف فلا يجوز له أن يأمر المدين بأن يقوم بالنيابة عنه بصرف ذلك 
الدين لأنه يصير كأنه أخر عنه الدين لينتفع منه بالقيام بالتصريف وتأخير الدين بمنفعة 
ربا. 

القاعدة 86: 

من عجل ما لم يجب عليه: هل يعد مسلفا ليقتضي من ذمته إذا حلّ الأجل إلا في المقاصة» 
وهوالمشهور أو مؤديا ولا تسلف ولا اقتضاء وهو المنصوص لأنه إنما قصد إلى البراءة 
والقضاءء 

التوضيح: 

هذه القاعدة عكس القاعدة السابقة» فمن كان عليه دين مؤجل فعجله قبل أجله قيل إنه 
بتعجيله دفع الدين قبل أجله يعد كونه أسلف الدائن ما عجله له فيصير كل واحد منهما 
دائنا ومدينا وعند حلول أجل الدين تبرأ ذمة كل منهما لأن المدين يجعل ما وجب عليه في 
ذمته للدائن عند حلول الأجل مقابل ما دفعه له معجلا فلم يحصل تقابض فعل إلا 
حينذاك فيقبض المدين من نفسه لنفسه»ء ويتبارآن وهذا هوالمشهور وهذا في غير المقاصة » 
فإن من عجل المؤجل عليه في مقاصة مع الدائن لا يكون مسلفا له لأن الذمتين برأتا 
بإجراء المقاصة» وقيل أن من عجل ما أجل لا يعد مسلفا للدائن وإنما هو مؤد لدينه فلم 
يقصد التسليف وإنما قصد البراءة والأداء وهو المنصوص في المذهب. 
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من فروع القاعدة: صرف المؤجل لا يجوز بأن يكون لأحد على آخر دراهم وللآخر عليه 
دنانير مؤجلة فيتصارفان لأن من عجل المؤجل عد مسلفا فإذا جاء الأجل حصل التقابض 
الفعلي واقتص من نفسه لنفسه فالقبض إنما وقع عند الأجل وعقد الصرف قد تقدم فهو 
صرف مؤخر. 

القاعدة ؟8: 

المستثنى : هل هو مبيع ام مبقى ؟ 

التوضيح: من باع شيا عقارا أو شجرا أو حيوانا واستثنى من الصفقة جزءا لنفسه حين 
العقد فهل استثناؤه يعد تبقية لجزء من ملكه في الصفقة لم يشمله البيع أصلا وهو 
الصحيح» أو يعد البيع وقع على جميع الصفقة واستثناؤه لجزء منها يعد شراء جديدا لجزء ما 
باعه وهو قول أصبغ» 

من فروعها من باع شجرا مثمرا لا يجوز له أن يستثني ثماره بناء على أن المستثنى مبيع لأنه 
يكون من بيع الشمار وهي طعام قبل قبضها وبيع الطعام قبل قبضه لا يجوز وعلى أنه مبقى 
يجوز استثناء الشمر من بيع الأشجار وفي المسئلة قولان لمالك واختار ابن عبد الحكم 


والأبهري الجواز. 
القاعدة :۸٤‏ 


الإقالة: هل هي حل للبيع الأول أو ابتداء لبيع ثان؟ 

التوضيح: اختلف في الإقالة قيل تعد حلا للبيع الأول ونقضا له وكأن شيئا لم يڪن فالبائع 
يرد سلعته والمشتري يرد الشمن الذي بذل ويرد على أن الإقالة حل للبيع اتفاق فقهاء 
الأمصار عل أن المشتري لا يرد الغلة حت إن كثيرا من العلماء أنكر وجود هذا القولء 
والمشهور أن الإقالة تعد بيعا جديدا ولامستثنى من ذلك إلا ثلاثة أشياء تكون الإقالة فيها 
حلا للبيع بالاتفاق وهي الإقالة في الطعام لأنها لو عدت بيعا لمنعت لما يترتب عليها من 
بيع الطعام قبل قبضه والإقالة في بيع المرابحة والإقالة في الشفعة فمن اشترى سلعة بعشرة 
وباعها بخمسة عشر مرابحة ثم أقال بالخمسة عشر فليس له أن يبيعها مرابحة بخمسة عشر 
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ولو عدت الإقالة في من باع حصة في شقص بيعا لكان للشفيع الخيار في الأخذ بالبيع الأول 
أو الغاني مع أنه يأخذ بالأول اتفاقا . 

القاعدة 86: 

الرد بالعيب : هل هو نقض للبيع من أصله ؟ أو كابتداء بيع؟ 

التوضيح: من اشترى سلعة فوجد بها عيبا من العيوب التي يرد بها المبيع فقد اختلفوا في 
هذا الرد قيل يكون نقضا للبيع الأول من أصله ويقدر كأنه لم يقع بيع على الإطلاق» 
والقول الآخر إن الرد بالعيب ليس نقضا للبيع من أصله وإنما هو من حين الردٌ وبعد الردّ 
ابتداءُ بيع جديد من المشتري إلى البائع الأول قال ابن رشد وهو أشهر قولي ابن القاسم 
ويدل له الاتفاق على أن المشتري لا يرد الغلة فلو كان الرد بالعيب نقضا للبيع الأول لوجب 
على المشتري رد الغلة إلى البائع» من فروعها من رد المبيع بالعيب ثم تلف قبل القبض فعلى 
أن الرد بالعيب نقض للبيع من أصله يكون الضمان من البائع لأنه يقدر كأنه لم يخرج 
عن ملكه وعلى أن الرد ابتداء بيع جديد يكون الضمان من المشتري »والمشهور أن الضمان 
من البائع إن اعترف بالعيب أو ثبت العيب عند حاكم ولو لم يحكم به» ومن فروعها 
أيضا السمسار الذي تم البيع عن طريقه يجب عليه رد الأجرة التي أخذها إذا ما رد المبيع 
بعيب وذلك بناء على أن الرد نقض للبيع من أصله وعل أنه ابتداء بيع جديد لا يجب عليه 


رد ا 


:۸٦ القاعدة‎ 

رد البيع الفاسد: هل نقض له من أصله أو من حين رده؟ 

التوضيح : البيع الذي يتبين فساده يجب رده فيأخذ البائع سلعته والمشتري يرد ثمنه وذلك 
بالاتفاق لكن اختلفوا هل رد الفاسد يعني نقض البيع من أصله أو يعد البيع قد وقع 
وترتبت آثاره عليه إلى حين نقضه فرده ليس نقضا له من أصله. 


القاعدة ۸۷: 
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البيع المجمع على فساده: هل ينقل شبهة الملك لقصد المتبايعين أم لا لكونه على خلاف 
الشرع؟ 

التوضيح: نقل في شرح المنهج المنتخب عن ابن عرفة أنه يؤخذ من قول المدونة في الطبة 
(عتق العبد من قبل بائعه بيعاً فاسدا قبل فوته لازمٌ) أن البيع الفاسد لا ينقل حقيقة الملك 
وإلا لكان العتق لغوا لخروج العبد عن ملك بائعه وهو المشهور عندهم» لكن مقتضى قول 
المازري الذي نقله عن أشهب لغو العتق وعدم لزومه في المثال السابق فيكون البيع الفاسد 
على قول أشهب ناقلا لحقيقة الملك هذا في إفادة البيع الفاسد نقل حقيقة الملك »أما في 
كونه يفيد نقل شبهة ملك فلهم فيه ثلاثة أقوال قيل يفيد وقيل لا يفيد وقيل يفيد شبهة 
ملك في المختلف في فساده دون المتفق على فساده» من فروعها: من اشترى شراء فاسدا 
وباعه قبل قبضه فهل يمضي بيعه ويعد فوتا للمبيع نظرا لأن البيع الفاسد يفيد شبهة ملك 
أولا يعتد ببيع المشتري إياه ولا يعد فوتا للمبيع لأنه باع ما لا شبهة له في ملكه 

القاعدة ۸۸: 

من خير بين شيئين فاختار أحدهما : هل يعد كالمنتقل أو لا؟ وكأنه ما اختار قط غير ذلك 
الشيء؟ 

التوضيح: من أعطي بحكم الشرع الخيار بين أمرين فاختار أحد الأمرين قيل يعد كأنه 
اختار أولا غير ما اختاره ثم انتقل منه إلى ما استقر خياره عليه آخرا فهو متنقل بين 
الأمرين قبل أن يلتزم أحدهما ويدل عليه قوله تعالى (أولشك الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى) وقيل لا يعد متنقلا فهو لم يختر أولا ولا آخرا غير ذلك الشيء الذي وقع اختياره 
عليه» من فروعها: من اشترى على اللزوم ثمر تخلة يختارها من نخلات يكون شراؤه فاسدا 
بناء على أن المخير يعد متنقلا لأنه يعد كأنه اختار كل واحدة وأبدله بالأخرى فهو من بيع 
الطعام قبل قبضه. 


:۸٩ القاعدة‎ 
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قبض الأوائل: هل هو قبض لأواخر أم لا؟ وقد يعبر عنها بقبض أول المتصل الأجزاء هل 
هو قبض لجميعه أم لا؟ 

التوضيح: أحد العوضين في العقد قد يتعذر قبضه دفعة واحدة كما في عقود الإجارة فإنه لا 
يتأق للمستأجر قبض سكن الشهر كله مرة واحدة وإنما يقبضه شيئا فشيئا يوما بعد يوم 
فالعوض الذي على هذا النحو قيل يعد قبض الجزء الأول منه في حكم قبض جميعه 
ويڪون من سكن يوما في الدار كأنه استلم منافع الدار كلها إلى آخر الشهر إذا كان العقد 
بالمشاهرة وهو قول أشهب واختيار ابن المواز والقوال الآخر أن قبض الأوائل ليس قبضا 
للأواخر وهو قول ابن القاسم» من فروعها: أنه لا يجوز لمن له دين على أحد أن يأخذ عنه 
دارا يسكنه إلى شهر أو سيارة يركبها مدة معلومة أو ثمارا يتأخر جذاذها شيئا فشيئا إن 
قيل إن قبض الأوائل ليس قبضا للأواخر لأنه يتكون من فسخ الدين في الدين وهو من 
الكالئ بالكالئ المنهي عنه(سنن البيهقي ) ويجوز ذلك كله بناء على أن قبض الأوائل قبض 
للأواخر لأنه يعد في حكم المقبوض فليس من بيع الدين وهذا قول أشهب وهو منصوص 
المذهب واختاره ابن المواز. 

:5١ القاعدة‎ 

الضرورات تبيح المحظورات: 

التوضيح: الضرورة هي بلوغ الحد الذي إذا لم يتناول معه الممنوع حصل الملاك للمضطر أو 
قريب منه كفقد عضو أو حاسة من الحواس وذلك كالمضطر للأكل أو الشرب أو اللبس أو 
الدواء بحيث لو بقي المضطر جائعا أو عطشانا أو عريانا أو منوعا من الدواء هلك أو فقد 
عضوا من أعضائه فهذه هي الضرورة الشرعية التي تبيح المحرم» 

:5١ الفاعدة‎ 

المبهمات المترددات بين الصحة والفساد : هل تحمل على الصحة أو الفساد ؟ 

التوضيح: 
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العقد إذا اشتمل على إبهام يحتمل تفسيره بما يجعل العقد صحيحا وبما يجعله فاسدا ولم 
يبين في العقد المقصود من الاحتمالين فابن القاسم يحمل العقد على الاحتمال المفسد للعقد 
فيبطله وغيره كأشهب وابن حبيب والمدنيين يحملونه على الوجه الصحيح للعقد 
فيصححونه لأن الأصل في العقود الصحة» من فروعها: من اكترى كراء مضمونا دابة أو 
سيارة غير معينة يتأخر استلامه إياها فالواجب عليه نقد الأجرة لأن التأجيل يترتب عليه 
تعمير ذمتين (ابتداء دين بدين) وهو منهي عنه 

فإذا تم العقد ولم يشترط تقديم الأجرة ولا جرى به عرف فقيل يحمل العقد على أن العاقد 
يريد تقديم الأجرة فيصح العقد حملا للعقود المبهمة على الصحة وهو قول عبد الملك 
والمدنيين وعند ابن القاسم يفسد العقد حملا للعقد المبهم على الفساد. 

القاعدة ؟5: 

الدعوى: هل تتبعض أم لا؟ 

التوضيح: الدعوى إذا كانت متكونة من شقين وثبت أحدهما دون الآخر قيل يتقرر حكم 
ما ثبت منها دون ما لم يثبت وقيل لا يتقرر منها شيء أصلا فإنه إذا انتفى جزء منها 
انتفت جميعهاء من فروعها: من ادعى أنه طلق زوجته على مال يأخذه منها وأنكرت الزوجة 
أن تكون التزمت بهذا المال فعلى أن الدعوى تتبعض فهو مقر بالطلاق مدع للمال فيلزمه 
الإقرار بالطلاق » وعلى أن الدعوى لا تتبعض يكون مقرا عل صفة خاصة وهي الطلاق 
على وجه الخلع فلا يؤخذ إلا بها فيحلف ويستحق ويكون القول قوله. 


القاعدة *5: 
السكوت على الشيء هل هو إقرار به أم لا ؟ وهل هو إذن فيه أم لا؟ 


لا اختلاف في أن السكوت لا يعد رضى إذ قد يسكت الإنسان عن إنڪار ما يرى وهو 
غير راض وإنما الخلاف في كونه إذنا أولا فقد اختلفت المالكية إذا فعل فعل بحضرة غير 
المعصوم أو قيل بحضرته قول وسكت ولم يجب بنفي ولا إثبات» هل يعد سكوته إذنا وإقرارا 
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به أو لا يدل سكوته على الإذن فلا يؤخذ منه حكم والصحيح عندهم كما ذكره ابن رشد 
أنه لا يعد إذنا وذلك لقول النبي صل الله عليه وسلم في البكر : إذنها صماتهاء فدل 
بمفهومه أن العيب بخلاف ذلك فلا يكون صماتها إذنا وهذا إجماع في النكاح فيقاس 
غيره عليه إلا في الأمور التي يعلم بالعرف والعادة أن أحدا لا يسكت عنها إلا ا 
فلا يختلف حينئذ في أن السكوت عنها إذن بهاء وذلك كالذي یری حمل امرأته وهو ساكت 
القاعدة :٩٤‏ 

القسمة: هل هي تمييز حق أو بيع ؟ 

التوضيح: 

القسمة تمييز للحصص المشتركة بين الشركاء على الصحيح لأنه يحبر عليها من أباها ولو 
كانت بيعا أو معاوضة لما صح فيها الجبر 

والقول بأنها تمييز للحصص مبني على أن الجزء المشاع في الشركة يتميز ويتعين قبل القسمة 
والفرز » وعلى أنها تمييز حق فإن كل شريك يكون قد أخذ بالقسمة ما تقرر له بالشركة 
بالأصالة دون معاوضة لحصته بحصة شريكه وقيل إن القسمة بيع من البيوع لأن تمييز 
الحصص المشتركة بين الشركاء لا يتم للشريك إلا بعد أن يعاوض حصة شريكه بحصته 
لأن الأصل أن حصة كل شريك موزعة في المال كله فلا يتم اختصاصه بشيء إلا بعد أن 
يبيع منابه في غير الجزء الذي آل إليه بمناب شريه في الحصة التي حازها وهذا الخلاف 
إنما يحري في القسمة الجبرية وهي قسمة القرعة» وفي قسمة المراضاة التي تتم بعد الحقويم 
والتعديل لأنها تشبه القرعة» أما قسمة المراضاة بغير تعديل وتقويم فلا خلاف أنها بيع من 
البيوع وليست تمييز حق. 

من فروعها: من مات بعد ذبح أضحيته فإنه يجوز للورثة قسمة أضحيته بناء على أن 
القسمة تمييز حق وقيل لا تجوز قسمتها وإنما ينتفعون بها شركة وهو مبني على أن القسمة 
بيع وبيع الأضحية لا يجوز. 
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القاعدة 356: 

الشفعة : هل هي بيع أو استحقاق ؟ 

التوضيح: 

إذا باع أحد الشريكين حصته من العقار فلشريكه الحق في الشفعة وذلك برد المبيع من 
المشتري بالغمن الذي اشتراه به واختلف المذهب في هذا الرد هل يجري مجرى البيع بمعنى 
أن المشتري كأنه باع للشفيع الحصة التي اشتراها بالعمن الذي تم به البيع الأول وهذا هو 
المشهور وقيل إنه يجري مجرى الاستحقاق بمعنى أن الشفيع يستحق الحصة المبيعة بثمنها 
بحكم الشرع. 

من فروعها: على أن الأخذ بالشفعة استحقاق للشفيع أن يشفع ولو لم يعرف الغمن وعلى أنها 
بيع لا يجوزله أن يشفع قبل أن يعرف الشمن لأنه يحكون شراء بثمن مجهول. 


القاعدة 95: 

المصنوع: هل يكون قابضا للصنعة وإن لم يقبضه ربه أو لا يستقل بقبض الصنعة إلا 
بقبض ربه؟ 

التوضيح: 


الحيوان والعروض كالسيارة والسفينة وغيرها من الأملاك إذا كانت مؤجرة ووجد على 
ظهرها متاع أو كانت لدى صانع قام بإصلاحها وصيانتها قيل إنها تڪون قابضة لما على 
ظهرها من المتاع نيابة عن مالكها فيختص مالكها عن الغرماء بما وجد على ظهرها في 
حالة فلس المكتري ويكون المصنوع قابضا للصنعة التي أضيفت إليه نيابة عن مالكه 
فيلزمه دفع الأجرة إذا تلف المصنوع لدى الصانع لأنه يعد قابضا له 

وقيل لا تكون الأملاك قابضة للمتاع الذي عليها فلا يختص مالكها بما على ظهرها ولا 
يكون المصنوع قابضا للصنعة فلا يلزم مالكه دفع الأجرة إذا هلك لدى الصانع قبل 
فبضه منه. 


:٩۷ القاعدة‎ 
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الأصل : بقاء ما كان على ما كان 

التوضيح: 

الأصل بقاء ما كان على ما كان فلا يطالب المتمسك بالأصل بالبينة فإن استصحاب الاصل 
دليل من الأدلة حتى يُظن الناقل وقيل حتى يُتيقن الناقل عن الأصل والدليل على صحة 
هذه القاعدة أن النبي ص الله عليه وسلم جعل البينة على المدعي(الترمذي ) ولم يطالب 
المدعى عليه بالبينة لأنه متمسك بالأصل. 

القاعدة 58: 

المعرى هل يملك العرية بنفس العطية أو عند كمااء 

التوضيح: 

العرية هبة تمر النخل او غيره نما يحفف رطبا على رؤوس الأشجار دون أصوله ثم يشتريه 
الواهب من الموهوب له بتمر يابس من جنسه يدفعه له عند الجذاذ بخرصه وقد اختلفوا هل 
يملك المعرى ما وهب له من حين العطية وقبض الأصول أبرت الغمرة أو لم تؤير لأنها قد 
وجبت له بالقبض حتى لو أراد المعري صرفها إلى غيره لم يكن له ذلك فأشبهت اطبة 
المحضة المقصود بها عين الموهوب له أو لا يملك المعرى له العرية إلا بالطيب لأنه لا يقصد 
بالعرية عين المُعرى وإنما يقصد بها المواساة للمحتاج لا عين فلان فلا تتم لمن أعطيت 
له إلا اط 

من فروعها: زكاة الشمار المعراة وسقي أصوها يكونان على الواهب بناء على أن العرية باقية 
على ملكه وهو الصحيح وعلى أنها على ملك الموهوب له يڪون السقي عليه. 


القاعدة 949: 
من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أولا وهوالمشهور 


من ملك شيئا من الأرض ملك أعلاه ما أمكن وذلك اتفاقء واختلف العلماء في من 
ملك أرضا فقيل يملك باطنها أيضا وما يوجد فيها من كنوز وحجارة وعليه فله المنع من 
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أن يحفر احد تحتها نفقا أو مرا وقيل إن من ملك ظاهر الأرض لا يملك باطنها فليس له 
أن يمنع أحداً من التصرف في باطنها كالحفر تحتها أو إجراء نفق أو غير ذلك. 


:٠٠١ القاعدة‎ 

العادة : هل هي كشاهد أو شاهدين ؟ 

الرجوع إلى الأعراف والعوائد هو أحد القواعد التى يبنى عليها الفقه فإليها الرجوع في 
تفسير مدلولات الألفاظ في العقود والأيمان والوقف والوصية ونحو ذلك. وقد اختلفوا في 
العادة إذا شهدت لأحد المتنازعين هل تكون شهادتها كالشاهد الواحد لا يحكم بها من 
غير اليمين أو تڪون شهادة العادة في حكم الشاهدين ويحكم بها لمن شهدت له من غير 
اليمين خلاف عل القاعدة. 

من فروعها : إذا تنازع الزوجان عند الطلاق على أثاث البيت ولا بينة هما فإنه يقضى 
للزوجة بما تشهد العادة أنه لما فإن جعلنا العادة كالشاهدين حكم لما من غير يمين وإن 
جعلناها كالشاهد الواحد لزمها اليمين وهو المشهورء أما ما يعرف بأنه للرجال فإنه يقضى 
هم به بأيمانهم لأنه حكم بالاصل لا بالعادة والقياس أنه بين الرجل والمرأة بأيمانهما. 
القاعدة :٠١١‏ 

زيادة العدالة هل هي كشاهد أو شاهدين ؟ 

عند تعارض البينتين اختلف في الترجيح بينهما بزيادة العدالة وعلى القول به فقيل مزيد 
العدالة في غير الأموال كالنكاح وشبهه بمنزلة الشاهد الواحد فيحتاج من شهادته أعدل 
إلى يمين وقيل كالشاهدين لا يحتاج إلى يمين والمشهور الغاءٌ زيادة العدالة في النكاح خلافا 
لسحنون» ويعمل بها في الأموال وذلك كالاختلاف في الشمن فإنه يقضى لمن بينته أعدل قيل 


بيمين وقيل بغير يمين على القاعدة. 
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القاعدة ؟١٠:‏ 

الجزء المشاع : هل يتعين أم لا ؟ 

التوضيح: 

الحصة المشاعة في الشركة قبل الفرز والتعيين كملك نصف أو ربع من جملة عقا ر أو 
حيوان إذا تصرف فيها صاحبها ببيع أو رهن أو غير ذلك قيل تتعين بالتصرف فيها وهو 
اختيارابن أبي زيد بمعنى لو باع أحد نصفا مشاعا من عقار ثم جاء من استحق نصف 
ذلك العقار فإن الاستحقاق يسري على النصف الباقي والبيع ماض وقيل إن الجزء المشاع لا 
يتعين بالتصرف فيه فلو استحق النصف بعد البيع كان الاستحقاق شاملا لما بيع ولا لم 
8 ع ع 

من فروعها: من غلب عليه البغاة المتأولون وأخذوا منه زكاته فلا يجب عليه اخراجها مرة 
أخرى بناء على أن المشاع وهو حق الفقراء في المال يتعين بالدفع إليهم وعلى أنه لا يتعين 
يجب عليه اخراجها مرة أخرى. 

:٠١" القاعدة‎ 

مضمن الإقرار: هل كصريحه أم لا ؟ 

التوضيح: من أقر بشيء فتضمن إقراره الصريح إقرارا بشيء آخر ضمنا يفهم من كلامه 
بطريق الدلالة لا التصريح فإنه مؤاخذ به لأن الدلالة التضمنية إحدى دلالات الألفاظء 
وقيل مضمن الإقرار ليس كصرعه فلا يؤاخذ به لأنه قد لا يڪون مقصودا للمتكلم أصلا 
ولا خطر بباله وإنما فهمه السامع من كلامه دون أن يكون له اليه غرض. 

من فروعها: من ادعي عليه بدين فأنكره فأقام المدعي بينة بأصل الدين فأقام المدين بينة 
بالرد فلا تقبل بينة المدين لأنه أكذبها بإنكار أصل الدين وذلك بناء على أن مضمن 
الإقرار كصريحه وقيل تقبل. 

:٠١٤ القاعدة‎ 
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التوضيح: 

ما يوضع في الأرض من زرع ونبات ومواد سواء كانت طاهرة أو نجسة قيل يبقى له حكمه 
قبل أن يوضع فيها فإن كان طاهرا بقي طاهر وان كان نجسا بقي نجسا وان كان بذرا وصار 
زرعا فالزرع النابت يحمل البذر الذي وضع فيها بعينه لأن الأرض مربية له ريي ما يوضع 
فيها بعينه ولا تستهلكه» غايةٌ ما هنالك أنها تنميه وتكثره والقول الآخر وهو الصحيح إن 
الأرض تستهلك ما يوضع فيها وتخرجه اخراجا جديدا يختلف في خصائصه وحقيقته عن 
أضله الذي وضع فيهاء والدليل على ذلك أن ما يوضع من النجاسات لتسميد الفاكهة 
والزروع لا ينجس ما تنبته من الفاكهة والزرع بالاتفاق. 

من فروع القاعدة: كراء الأرض بما تنبته من غير الطعام كالخشب فإن قلنا الارض مربية 
منع للمزابنة وإن قلنا إنها مستهلكة جاز وكذلك كراؤها بالطعام الذي تنبته» فإن قلنا إنها 
مربية منع للمفاضلة والرباء وإن قلنا : إنها مستهلكة جاز. 


:٠١6 القاعدة‎ 

حكم الحاكم هل يتناول الظاهر والباطن أم لا يتناول إلا الظاهر فقط وهو الصحيح ؟ 
التوضيح: 

هذه القاعدة أصلها ما ثبت في صحيح البخاري من قول النبي صل الله عليه وسلم : 
إنكم تختصمون لدي ولعل بعضكم الجن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه شيا 
بقوله فإنما أقطع له قطعة من نار فلا يأخذها » فحكم الجاكم لا يحل المحكوم به إلا 
ظاهرا في أحكام الدنيا أما ديانة بين العبد وربه فمن علم أنه حكم له بباطل فهو ظالم 


متعد لا يحل له تنفيذ المحكوم به. 
القاعدة :٠١١‏ 
إذا جرى الحكم على موجب التوقع : هل يرتفع بالوقوع لأنه تحقيق» والتوقع كالإيقاف أو 
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التوضيح: 

من حكم له بشيء بناء على أمر متوقع مظنون الوقوع ثم تغير الحال فبان الأمر جخلاف ما 
كان متوقعا فهل ينقض الحكم الأول لأنه بني على أمر بان عدمه ويحڪم بناء على ما وقع 
فعلا لأنه تحقيق ويعد بطلان التوقع إيقافا للحكم الأول» أولا يعد بطلانا ويمضي 
الحكم على ما هو عليه لأنه قد نفذ. 

من فروعها : الزرع تأكله الماشية بالليل فيغرم صاحبها قيمته ثم ينبت الزرع كما كان فهل 
ترد القيمة أو هو حكم مضىء الصحيح أن الزرع لصاحب الدابة ولا ترد القيمة وأنه 
حكم مضى. وقيل الزرع لربه ولا ترد القيمة. 


القاعدة :٠١,/‏ 
الانتشار هل هو دليل الاختيار أم لا؟ 


الإكراه على الزنا لا يعد إكراها يسقط الحد وذلك لأن الزنا لا يتأ إلا مع انتشار الذكر 
وانتصابه ومع الانتشار الذي يستلزم الاستمتاع لا تكون حقيقة الإكراه موجودة فلا 

يسقط الحد لأن الإكراه والانتشار لا يجتمعان وقيل الإكراه على الزنا يعد إكراها يسقط 
الحد لعموم قول النبي ص الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه ولأن الإكراه يسقط الردة فما دونها أولى. 


:٠١8 القاعدة‎ 

كلما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى: 

التوضيح : 

إذا کان ثبوت الشيء متوقفا على نفيه بحيث انه لا يثبت إلا اذا انتفى فإنه ينتقي من أصله 
وذلك كما لو جعلت رقبة العبد صداقا لزوجته فإن النكاح يفسد لأنه يلزم من كونه 
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صداقا ملكها له ويلزم من ملكها له فسخ النكاح ويلزم من فسخ النكاح انتفاء الصداق 
لأن الفسخ قبل البناء لا صداق فيه. 

:٠١96 القاعدة‎ 

الكتابة هل هي شراء رقبة أو شراء خدمة ؟ 

التوضيح: 

الكتابة هي أن يعتق السيد عبده على مال يدفع للسيد على أقساط واختلف في عقد الكتابة 
بين العبد والسيد هل يشتري به العبد رقبته ويخرج من رق سيده من حين عقد الكتابة 
ويحكون مدينا لسيده بالأقساط والقول الآخر وعليه الجمهور أن المكاتب يشتري بعقد 
الكتابة خدمته فقط فيصير من حقه بعد الكتابة الاحتراف والعمل بغير إذن السيد 
والدليل على أنه لا يشتري رقبته وأنه عبد ما بقي عليه قسط حديث : المكاتب عبد ما بقي 
عليه درهم.(الترمذي ) . 

من فروعها: ركاة فط ر لكاتب جب عل السيد يناءغل أن الكتابة شراء بخدمة لانة لا يرال 
على ملك سيده لا على أنها شراء رقبة لخروجه من رق سيده من حين عقد الكتابة. 


القاعدة :1٠١‏ 
الكتابة هل هي من ناحية العتق أو من ناحية البيع ؟ 


اختلفوا في تصنيف المكاتبة فقيل ملحقة بعقود المعاوضات والبيوع لأن العبد اشترى نفسه 
بمال من سيده وقيل لحا حكم عقود التبرعات لأنها عقد ينتهي بالعتق والعتق صدقة 
ومعروف. 

من فروعها: الذي له أن يكاتب عبده بناء على أن الكتابة ترجع إلى البيع ولا تجوز له 
مكاتبته بناء على أنها ترجع إلى العتق لان العتق من القرب شرطه الإسلام فلا يصح من 
غير الممله: 
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